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* * *

	يرى روبرت ساتلوف أن اتفاق مكة الذي توسطت السعودية للتوصل إليه لم يخرج عن إطار إحياء تقليد قديم درجت عليه الحياة السياسية الفلسطينية منذ وقت طويل، وهو تغليب وحدة الصف الداخلي على تحقيق أي تقدم على صعيد الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية. فهذا الاتفاق أسهم في محو الفوارق بين الأطراف المعتدلة والأخرى المتطرفة في المعسكر الفلسطيني، وهذا ما سيسهم في تشكيل ملامح الوضع الحالي في الشرق الأوسط. 


أدى تضافر الضغوط على الفلسطينيين بعيد الاتفاق الغربي الإسرائيلي على عزل حكومة حماس مادياً وسياسياً إلى خروج الخلافات بين فتح وحماس إلى العلن، فهدد عباس بتقليب الأمور على حماس من خلال تقديم استقالته والدعوة إلى انتخابات مبكرة ما لم يتم التوصل إلى حكومة وحدة وطنية تنهي الخلاف بين فتح وحماس، وانتهت الخلافات وحروب التصريحات إلى إشعال فتيل صراع مسلح بين حماس وفتح أقرب إلى حروب العصابات أكثر منها حرباً أهلية، سقط ضحيتها مائة وثلاثون فلسطينياً. 
ومن المحير بالفعل، أن يكون عباس قد توصل إلى اتفاق مع حماس، بعد كل ما حصل، عوض الدخول معها في مواجهة انتخابية جديدة، خاصة في وقت تتحرك فيه كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في مربع خطر في محاولة لإعادة إحياء عملية السلام ودعم عباس في مواجهة حماس. ففي خضم المعركة التي كانت دائرة بين فتح وحماس تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مبلغ 86 مليون دولار لتعزيز قوات الحرس الرئاسي الخاضعة لسيطرة عباس، في حين تعهدت إسرائيل بتحويل مائة مليون دولار من العائدات الضريبية التي صادرتها إلى الحسابات التي يملك عباس التصرف فيها. 

في بنود الاتفاق

في مكة توصل الطرفان إلى اتفاق مبني على نقاط عدة أهمها: الاتفاق على وقف استخدام العنف كأداة لحل الخلاف بين فتح وحماس، الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، الاتفاق على تسريع الإصلاحات داخل منظمة التحرير الفلسطينية مما سيسمح بانضواء حماس في لوائها وربما إعطاءها دوراً كبيراً في قيادة المنظمة وإدارة شؤونها، بالإضافة إلا الاتفاق على توزيع الحقائب في الوزارة الجديدة. وعند الاطلاع الوثائق الأساسية الصادرة عن اتفاق حماس وفتح في مكة، يتضح أن الرئيس الفلسطيني وحده كان الحريص على تحقيق الوحدة الوطنية، حيث أن قراره بمساومة حماس وليس التنازل أمامها كان هو الذي حقق هذه الوحدة بين الفلسطينيين. ويمكن حمل قرار عباس على تفسيرات عدة، أهمها: أنه ربما قارن بين قوة حماس وقوة فتح، فوجد أن قوة الأولى أصبحت قوية لدرجة قد لا يتمكن معها هو وحلفاؤه من خوض غمار مواجهة سياسية، حتى ولو كان مدعوماً من الولايات المتحدة وإسرائيل. وربما يكون الرئيس الفلسطيني قد شعر بالقلق إزاء الاقتتال الداخلي الفلسطيني وإمكانية تطوره إلى حرب أهلية. كما يمكن أن يكون الرئيس الفلسطيني قد رأى حكومة الوحدة الفلسطينية ستوفر له غطاء يمكنه من استئناف جهوده على صعيد التسوية مع إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، وهو ما سيمكنه في نهاية الأمر من الانقلاب على حماس. وأخيراً، ربما يكون عباس ليس ملتزماً إلى الحد المتصور عنه بالعملية السلمية. 

وعلى الرغم من إمكانية ترجيح أي من هذه الاحتمالات إلى أن السيناريو الأكثر مدعاة للتفاؤل هو الاحتمال الثالث، خاصة وأن هناك ما يدعو إلى الثقة برؤية عباس الإستراتيجية وقدرته القيادية. 

العرب الرابحون والعرب الخاسرون

يمكن القول إن السعودية هي الرابح الأول في اتفاق مكة، فمجرد تمكنها من إدارة جهود التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يعد دليلاً على نجاحها في جهود دبلوماسية على درجة كبيرة من الأهمية، في وقت أخفقت فيه كل من القاهرة ودمشق. فحماس، أحرجت القاهرة حين قاومت الضغوطات التي مورست عليها من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي اختطفته، في حين كان عباس يرى في إبرام اتفاق بينه وبين حماس برعاية سورية إهانة كبيرة لواشنطن. ومن المحتمل أن يكون التصدي للمد الإيراني، والوقوف في وجه محاولات إيران اختراق العناصر الفلسطينية، هو الذي دفع بالملك عبد الله إلى التحرك بهذا الاتجاه. ومن الممكن أيضاً أن يكون الملك السعودي قد تحرك ب عدما هاله مشهد الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني، وفي كلا الحالتين، فإن الاتفاق أعطى شرعية لمنظمة متطرفة لم تعترف بعد حتى بمبادرة السلام العربية التي وضعتها السعودية في مؤتمر القمة عام 2000. 

أما الدولة الثانية الرابحة، فهي سوريا، خاصة وأن أي فرصة لإحياء المسار التفاوضي الفلسطيني، سترى فيها دمشق مؤشراً إيجابياً على إمكانية إحياء المسار السوري. ولكن تجارب الماضي لا تشجع كثيراً، إذ من المرجح أن لا تستغل دمشق الفرصة بشكل ذكي لتقديم عرض تفاوضي جذاب لإسرائيل، بل من المتوقع أن يقوض الرئيس السوري هذه الفرصة من خلال دعمه لحزب الله وبعض المنظمات الإرهابية، أو من خلال تصريحاته العدائية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان أن تفكر إسرائيل في خيار إعادة إحياء المسار السوري. 

أما الخاسر الأكبر من بين الدول العربية فهما مصر والأردن، حيث تزايدت الشكوك داخل مصر حول إمكانية الحكومة المصري استغلال ثقلها التقليدي في مناصرة القضايا العربية، كما أن فشل القاهرة في حل المعضلة الفلسطينية بين فتح وحماس، يعزز الشعور المتنامي في المنطقة بتضاؤل نفوذها. أما الأردن، فربما يكون على وشك التعرض لانتكاسة إستراتيجية كبرى، خاصة بعد تصريح الملك عبد الله بأن الفشل في التوصل إلى تسوية سلمية بين فلسطين وإسرائيل سوف يعني القضاء على فرص تحقيق السلام. ولا شك أن اتفاق حماس وفتح يعد انتكاسة لآمال إحراز تقدم على صعيد التسوية السلمية، خاصة وأنه من أهم التداعيات المحتملة للاتفاق أنه قد يدفع البعض داخل إسرائيل إلى إعادة النظر في خطة الاحتواء، وهو أمر ينظر إليه الأردن بعين الخوف لأنه قد يؤدي إلى إيجاد فراغ بالضفة الغربية ستسعى حماس إلى ملئه، وحتى إذا لم تنسحب إسرائيل من الضفة، فإن تنامي نفوذ حماس قد يؤدي إلى تعزيز وضع مؤيديها داخل الأردن، وبالتحديد جبهة العمل الإسلامي. 

إسرائيل.. عودة إلى شباط/ فبراير 2006

أمام التوصل إلى اتفاق فلسطيني فلسطيني، تجد إسرائيل نفسها مرة أخرى في الموقف نفسه الذي كانت عليه منذ عام، عندما سمّى محمود عباس إسماعيل هنية لرئاسة الوزراء، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية حينها أن إسرائيل لا ترى أن هناك ما يميز عباس عن هنية، وهو موقف تطور كثيراً مع مرور الزمن، واليوم تتطلب العودة إلى الوراء إيجاد تحول مفاجئ في الدبلوماسية الإيرانية، الأمر الذي ينبغي القيام به بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. 

إشكاليات أمام واشنطن

بالنسبة للإدارة الأمريكية، يثير الاتفاق الفلسطيني إشكاليات خطيرة، تجعل خيارات واشنطن محصورة بما يلي: 

·  إعلان الإدارة الأمريكية أن الاتفاق قد مسح الفوارق بين العناصر المعتدلة والعناصر المتطرفة داخل المعسكر الفلسطيني، وبالتالي فإن عليها أن تجمد كل المساعدات المباشرة لعباس وأن تسحب فريق المساعدة الأمنية وتوقف الجهود الساعية للتفاوض حول أفق سياسي إسرائيلي فلسطيني.
·  اعتبار اتفاق مكة شأناً فلسطينياً صرفاً، لا يشكل أي أهمية وليس له أي تأثير على شروط الرباعية. 
ومما يزيد الأمور تعقيداً، أن هذه الانتكاسة التي تشهدها مبادرات إدارة بوش، تأتي في وقت تعاني فيه مبادرة أخرى دعمتها الولايات المتحدة من ضغوط شديدة، وهي قرار مجلس الأمن رقم 1701، خاصة مع ما يرد من تقارير تؤكد أن حزب الله ما زال يتلقى سلاحاً عن طريق سوريا مما يعد انتهاكاً صريحاً للقرار الأممي. وهذا ما يدل على أنه الإدارة الأمريكية بحاجة إلى إعادة النظر في عدد من الافتراضات الأساسية بشأن تحقيق الاستقرار والتقدم على صعيد مختلف جبهات المواجهة بين العرب وإسرائيل، واتخاذ وما هو الضروري لتفعليها قبل اتخاذ أي خطوات على الجبهتين الفلسطينية أو اللبنانية، فمن الضروري أن تتوصل واشنطن إلى تفاهم مع طرفين أساسيين (إسرائيل والسعودية) حول التوجه الذي ينبغي أن تتخذه السياسة في الفترة القادمة، ومن الجلي أن هناك خلافات بين السعودية وإسرائيل يجب العمل على حلها، فمن الناحية الإستراتيجية تتبنى كل من إسرائيل فكرة التعاون السني بهدف التصدي لتنامي النفوذ الإيراني، ولكن من الناحية التكتيكية يختلف الجانبان حول ما إذا كانت حماس تمثل جزءاً من المشكلة أم من الحل.
وفي هذا الإطار يمكن لواشنطن دراسة ما إذا هناك إمكانية لتحقيق تعاون دبلوماسي أكثر علانية بين إسرائيل والرياض، وبالنظر إلى القيود التي فرضها اتفاق مكة على ما يمكن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين تحقيقه، ربما يكون من المنطقي توسيع نطاق الجهود الدبلوماسية الإقليمية، خاصة مع تأكيد السعوديين على أنهم لم ينهوا الاقتتال الفلسطيني الداخلي فحسب وإنما يسهمون في تعزيز أمن المنطقة بأسرها، لكن ما ينبغي التشديد عليه في هذا الصدد أنه رغم ترحيب واشنطن بالتعاون العربي السني للتصدي للنفوذ الإيراني المتنامي، فإنها لا يمكن أن تقبل بإضفاء الشرعية على منظمة "متطرفة" مثل حماس.
وفي هذا الإطار يتعين على واشنطن إعادة التفكير في جوهر خطاب "بوش" التاريخي عام 2002 والذي دعا خلاله الشعب الفلسطيني لانتخاب قادة جدد غير متورطين في "الإرهاب" وبناء ديمقراطية فعالة تقوم على التسامح والحرية، مع وعد بأن تلقى هذه الجهود دعماً من جانب بلاده والمجتمع الدولي.
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* * *

	في هذا المقال يدّعي ماثيو ليفيت أن حركة حماس تسعى إلى تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع متطرف مستخدمة بذلك بنيتها التحتية الواسعة من مدارس ومساجد ومؤسسات اجتماعية وخيرية. 


إذا كان هدف حماس الأساسي الأوحد هو تحويل الصراع الوطني الفلسطيني الإثني- السياسي إلى صراع ديني، فإن السبيل إلى تحقيق هذا الهدف يتطلب تحويل المجتمع الفلسطيني – الذي يتميز نسبياً ذو ثقافة علمانية قياساً بالمجتمعات الإسلامية في دول العالم العربي- إلى مجتمع متزمت دينياً ومتطرف سياسياً. وهذا المشروع هو هدف كل الجماعات الإسلامية العنيفة من تنظيم القاعدة إلى الجهاد الإسلامي في مصر؛ إلا أن حماس التي تعمل على صعيد جماهيري على أرض محدودة جغرافياً تمكنت من تنفيذ حملة مخطط لها استراتيجياً من أجل تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع راديكالي مستغلة الظروف المتاحة لذلك، من الاحتلال الإسرائيلي، إلى نقاط التفتيش العسكرية وغياب القيادة الفلسطينية، وانتشار الفوضى وغياب القانون؛ ليترجم ذلك كله استجابة فلسطينية ناشطة، وعنيفة، وراديكالية. 
وتكشف إحدى الدراسات حول "الانتحاريين" الفلسطينيين الدور الخطير الذي لعبته مؤسسات حماس الدعوية، بما تشمله من بنية تحتية للأعمال الخيرية الاجتماعية من المستوصفات إلى المدارس والجامعات والجمعيات الخيرية، في دفع الفلسطينيين الغاضبين والمستاءين من الأوضاع السائدة إلى حد ارتكاب أعمال إرهابية. حيث أثبتت الدراسة أنه مهما كان تصنيف "الانتحاري" فإنه يحتاج إلى "بيئة داعمة لمثل هذا الهجوم، وسائل إعلام تنشر المعلومات في أوساط المجتمع الداعم له، قيادة روحية تشجعه على القيام بما ينوي القيام به، ومساعدة مادية واجتماعية لعائلات "الانتحاريين" بعد مقتلهم. وهذه الشروط مجتمعة تخلق بيئة اجتماعية شاملة - أو ثقافة التحول نحو التطرف- داخل المجتمع الفلسطيني".
قد لا تكون الظروف الاجتماعية وحدها كافية لصناعة "انتحاري"، فمع أن الفقر والإذلال والمعاناة الشخصي والعار أو فقدان الأحباب قد تكون كلها عوامل قوية لتحويل الإنسان إلى راديكالي، إلا أن الأمر يتطلب تقليدياً منظمة إرهابية يمكنها أن توجه الغضب والاستياء إلى رغبة في القتل وإيذاء المدنيين بشكل عشوائي. ومؤخراً أخذت شبكة الإنترنت تؤدي مثل هذه الوظائف بشكل متزايد، غير أن حماس، تعمل بشكل مباشر على صعيد جماهيري وتحتك مباشرة بالناس شخصياً ووجهاً لوجه. 
ما هي أهداف حملة حماس؟ 
تهدف حماس من خلال جهودها لتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع راديكالي إلى إيجاد دعم جماهيري للأجندة الإسلامية، والتأثير على الناس الذين يصعب الوصول إليهم، وإضعاف القادة الفلسطينيين المعتدلين، وشراء النوايا الطيبة تجاه الحركة، وتوفير الدعم اللوجستي لناشطيها من خلال تعزيز استقلاليتها المادية؛ فمؤسسات الحركة الخيرية والإنسانية لا توفر فقط الدعم المالي لعائلات "الانتحاريين" بل إنها تمول أيضاً مشاريع صحية وتعليمية وخيرية مهمة تحتاجها الضفة الغربية وغزة بشدة. وتلعب مثل هذه المشاريع دوراً هاماً في توفير التعاطف للحركة في أوساط السكان المحليين. فمن أجل أن تحظى أي منظمة إرهابية بالنجاح والتأثير اللذين تحظى بهما حماس، يجب أن تصل ليس فقط إلى فئات الشباب الذين لا يتعاطفون معها، بل أيضاً إلى النساء والأطفال، والعائلات بأكملها؛ خاصة وأن هذه المجموعات لا تجتذبها عادة مليشيا الشوارع، في حين أنه يمكن الوصول إليها بسهولة وتحويلها إلى مجموعات متطرفة من خلال شبكة الخدمات الاجتماعية. 
في المجتمع الإسلامي كما تصوره حماس، يعتبر الشهيد أكثر المواطنين احتراماً. والأطفال الذين تجتذبهم مؤسسات حماس وينشّأون على تقدير فضيلة الموت في سبيل الله، وبالتالي فإنه يسهل استغلالهم كإرهابيين في المدارس. وفي هذا الإطار، يقول فضل أبو هين أحد الأخصائيين النفسيين الفلسطينيين في غزة "أصبحت الشهادة أحد طموحات أطفالنا، ولو أنهم كانوا يعيشون في بيئة طبيعية ويتلقون تعليماً لائقاً لما كانوا يبحثون عن قيمة للموت". ومن ناحية أخرى تسعى حماس أيضاً إلى دفع الأهالي إلى تغذية الكراهية في نفوس أبنائهم وزرع الرغبة بالاستشهاد في نفوسهم. 
وهؤلاء الذين يستفيدون بشكل دائم من خدمات حماس يسهلون للحركة عملياتها وهجماتها، وبحسب تعبير مسؤول إسرائيلي: "لا يوجد وجبات مجانية في الأراضي الفلسطينية، هؤلاء الذين يتلقون المساعدات من المؤسسات الإسلامية يدفعون مقابلها دعماً لحماس". 
ما هي الأدوات التي تستخدمها حماس؟
إن عملية التحول إلى مجتمع ملتزم بالإسلام الراديكالي، هي عملية تعليمية تلقينية تدريجية بشكل أساسي كما هو الحال في أي عملية تلقين أيديولوجي سواء كان دينياً أو فلسفياً أو سياسياً. وبالتالي فإن حماس تعلم من يرتادون مؤسساتها الدعوية ابتداء من سن مبكرة مفردات الإسلام الراديكالي. ومثل هذه الثقافة يحتاج خلالها التلميذ إلى متابعة وإشراف دائم ومراقبة واستخدام الثواب والعقاب، وبالتالي، فلا عجب أن حماس تستثمر بشكل كبير في المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، ابتداء بروضات الأطفال، ومروراً بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى المساجد التي يسيطر عليها أتباع الحركة، ووسائل الإعلام المختلفة، لتجنيد المناصرين لها، ولا تستثني الحركة شبكة الإنترنت من وسائلها، حيث تمتلك الحركة العديد من المواقع على الشبكة العنكبوتية تخاطب جمهوراً عريضاً بلغات متعددة منها كالعربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والأوردو والملاوية، وهي مواقع تستضيفها مزودات خدمة (Servers) في الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وإندونيسيا. 
من خلال مزيج مذهل من كل هذه الوسائل بما في ذلك المؤسسات العلمانية والدينية، والنشاط على صعيد جماهيري ووسائل الإعلام العالمية نجحت حماس في تحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع متطرف ليس فقط من أجل الحصول على الدعم والتمويل ولكن أيضاً لتسهيل أمورها والمشاركة في هجماتها الإرهابية. وكون حماس تفخر بأنها منظمة مقاومة محلية تستهدف جمهوراً يمتد من أمريكا إلى ماليزيا فلا غرابة بعد ذلك إذا عرفنا أن معظم ميزانية حماس تجمع في الخارج. 
استعراض دراسة: تقرير الوكالة الأمنية الإسرائيلية لعام 2006 يؤكد أن حماس استولت على قطاع غزة بدعم من حزب الله وإيران

العنوان الأصلي: The Israel Security Agency report asserts that Hamas has Taken over the Gaza strip with the Support of Hezbollah and Iran
 المصدر: ورقة مقدمة إلى مؤتمر هرتزيليا من مؤسسة مقاومة الإرهاب Institute for Counter terrorism
 التاريخ: 21-24 كانون الثاني/ يناير 2007

عرض: الزيتونة

* * *
	فيما يلي دراسة إسرائيلية تقدم رؤية شاملة لعام 2006 من وجهة نظر أمنية استخباراتية إسرائيلية استعراضية، تحاول إقحام حزب الله من خلال اتهامه بأنه يقف وراء الكثير من الأنشطة "الإرهابية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدعم حكومة حماس وأنشطة الحركة، عسكرياً ومادياً ولوجستياً. 


الضفة الغربية وقطاع غزة

يؤكد تقرير وكالة الأمن الإسرائيلية بأن المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية استمرت بأعمالها العدائية عام 2006 حيث ركزت أنشطتها على استهداف إسرائيل بالإضافة إلى بناء قدراتها التنظيمية. وحافظ قطاع غزة على وضعه كمركز منتج للإرهاب. وقد زادت الأنشطة الإرهابية بنسبة 150% بإشراف حزب الله في الضفة الغربية في النصف الأول من العام 2006، كما أمكن الإحساس بوجود الحزب في قطاع غزة أيضاً. معظم الاعتداءات من التي شنت من قطاع غزة كانت بصواريخ ذات مسار عالٍ. ويقوم حزب الله بجمع المعلومات الاستخباراتية عن إسرائيل من خلال عملائه الذين يعملون لصالح الحزب بشكل خفي ومن مصادر مفتوحة أيضاً. ومن بين آخرين يستخدم الحزب عناصر إجرامية وسياحاً وحتى يهوداً وإسرائيليين كعملاء له. 

وخلال عام 2006 تم توقيف حوالي الخمسة آلاف ناشط إرهابي في الضفة الغربية. 279 من المعتقلين كانوا "انتحاريين محتملين"، مقارنة مع 154 "انتحاري محتمل" عام 2005 بزيادة قدرها ثمانون بالمائة. هذا الارتفاع الملحوظ في عدد الانتحاريين المحتملين الذين تم اعتقالهم يظهر تزايد الدوافع للقيام بعمليات انتحارية خاصة في الضفة الغربية. ولكن على الرغم من محاولات المنظمات الإرهابية تنفيذ عمليات "انتحارية" على أهداف إسرائيلية، فإن عدد الهجمات قد خف عن عام 2005. 

الجدار العازل
أسهم الجدار العازل بجعل تنفيذ العمليات الانتحارية أمراً صعباً على المنظمات الإرهابية، وذلك فإن هذه المنظمات تحاول التسلل من المناطق التي لم يكتمل فيها بناء الجدار بعد. وهناك طريقة أخرى لتخطي وذلك من خلال العمال غير الشرعيين الذين يدخلون يومياً إلى إسرائيل، خاصة وأن هؤلاء خبراء في الطرقات التي يمكن من خلالها تخطي الجدار العازل والتسلل إلى المناطق الإسرائيلية، ويساعد في ذلك أيضاً عمال المياومة الذين يدخلون يومياً للعمل في إسرائيل، وهؤلاء يجمعون المعلومات مقابل أجر مادي حول الأماكن الممكن تنفيذ عمليات انتحارية فيها. 

وقد تميز عام 2006 بزيادة تولي وتشغيل وإرشاد الخلايا الإرهابية خاصة من قبل عناصر حماس الآتين من الضفة الغربية. وتوفر مراكز القيادة في غزة للخلايا الإرهابية في الضفة الغربية معلومات حول كيفية استخدام وتحديث وتطوير قدراتهم على صناعة الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ ذات المسار العالي. كما أنهم يشرفون على أنشطة الإرهابيين ويزودونهم بالمال لتمويل أنشطتهم. 

حزب الله يدير الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية

شهد النصف الأول من عام 2006 زيادة بنسبة 150% في أنشطة حزب الله الإرهابية في الضفة الغربية. وعشية الحرب على لبنان كان هناك ثمانين خلية ناشطة تعمل بإشراف حزب الله في الضفة، معظمها من تنظيم الجهاد الإسلامي. وقد حاول حزب الله في صيف 2006 أن يفتح جبهة أخرى على إسرائيل من خلال تشجيعه الخلايا الإرهابية على القيام باعتداءات على أهداف إسرائيلية. ومنذ انتهاء الحرب على لبنان يركز حزب الله نشاطه على الساحة الفلسطينية ويقوم بتعزيز ارتباطه ودعمه لخلايا إرهابية مختلفة حيث يعلمها أساليبه التي استخدمها خلال الحرب الأخيرة. 

أنشطة حزب الله في قطاع غزة

على ضوء العملية فتح معبر رفح للعبور الحر، وبعد صعود حماس إلى السلطة، زادت أنشطة حماس في غزة، وهناك الآن حوالي ثلاثين خلية إرهابية يديرها حزب الله في القطاع. هذه الخلايا قادرة على تحديث أنشطتها بمساعدة حزب الله الذي يدرب خبراء متفجرات، ويلتقي بقيادات المنظمات في لبنان وسوريا وغيرها من البلدان الذين يتلقون منه معلومات حول كيفية تحسين فعالية الصواريخ ذات المسار العالي، ويتلقون منه كميات كبير من المال وينسقون آلية إدخال الأسلحة إلى القطاع. 

حركة حماس
في 17 أيار/ مايو 2006 أعلن وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام عن إنشاء القوة التنفيذية في قطاع غزة مما وفر لحماس ذراعاً عسكرياً، مكشوفاً ومدرباً ومسلحاً وقادراً على حماية مصالح حماس في الشارع الفلسطيني وفي المنطقة. 

ونتيجة لذلك انطلقت شرارة صراع على السلطة في الأشهر الماضية. كما أن حماس استجابت لنداءات ناشطي الحركة في الضفة فسمحت بتأسيس ذراع للقوة التنفيذية في الضفة أيضاً، ومنذ عام تشرين الأول/ أكتوبر 2006 هناك حركة ملحوظة من التجنيد والتزويد بالسلاح والتدريب والتحضيرات اللوجستية التي تهدف إلى تكرار نموذج القوة التنفيذية في الضفة. 

الجهاد الإسلامي

في عام 2006 تراجع عدد العمليات "الانتحارية" التي تنفذها حركة الجهاد الإسلامي فاقتصر على اثنين فقط مقارنة بخمسة عام 2005. وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال ألف ناشط من حركة الجهاد في الضفة بينهم 96 "انتحارياً محتملاً"؛ فيما قتل عدد من القادة البارزين في الحركة نتيجة العمليات الإسرائيلية التي استهدفتهم. ولكن مع ذلك، يبقى لدى حركة الجهاد القدرة على النهوض السريع وبالتالي ما تزال تشكل خطراً جدياً على إسرائيل، خاصة في شمال الضفة الغربية. 

قطاع غزة

حافظ قطاع غزة على وضعه كمركز إنتاج للإرهاب عام 2006. فما يقارب ال53% من الهجمات الإرهابية انطلقت من القطاع، الذي يستمر في كونه مركزاً للإرشاد والإشراف وإطلاق الهجمات الإرهابية ضد إسرائيل. وفي هذا الإطار فإن الحركات الإرهابية ما تزال تعمل بشكل دائم على تحديث أسلحتها وتهريب أسلحة جديدة، وتطوير عقيدتها العسكرية وبرامجها التدريبية. وتستفيد التنظيمات الإرهابية من ممر فيلادلفيا لتحقيق ثلاثة أهداف: تعزيز قدراتها العسكرية في قطاع غزة، تهريب الأسلحة والمتفجرات والناشطين والخبراء، وتحويل المال وإرسال المعلومات إلى داخل القطاع. 

بين حماس وإيران

تحسنت العلاقات بين إيران وحماس بعد صعود الأخيرة إلى السلطة، حيث وفر التغيير الذي حصل في الخريطة السياسية موطئ قدم لإيران يسمح لها بتوسيع تأثيرها السياسي والعملياتي على الساحة الفلسطينية. وقد أسهمت العزلة السياسية والاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على حماس في جعل إيران الداعم المالي الأول لحكومة حماس حيث تلقى مسؤولها مبالغ طائلة من طهران خلال زيارتهم لها. ومن ناحية أخرى، حرصت حماس في الأشهر الأخير الماضية على تطوير أنشطتها من خلال تبني أسلوب حزب الله العملياتي من لبنان. وهذه الأنشطة تنفذ بمساعدة عناصر من حماس في سوريا وإيران. كما يستمر الناشطون في تهريب كميات كبيرة من الأسلحة المعدلة إلى قطاع غزة وخاصة الأسلحة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى بناء شبكة من السراديب الممتدة تحت الأرض لغرضي الهجوم والدفاع معاً. 

الجهاد العالمي

وفي عام 2006 زاد تأثير أفكار الجهاد العالمي على الناشطين من مختلف المنظمات الإرهابية في الضفة والقطاع، وعزز ذلك وجود عناصر مرتبطين بالجهاد العالمي في صحراء سيناء، ناهيك عن أن شبكة الإنترنت تسهم أيضاً في تسهيل نشر أفكار الجهاد العالمي في قطاع غزة، حيث تسمح مواقع الإنترنت بالحصول على معلومات مختلفة تتراوح بين الأفكار الجهادية، والتعليمات حول كيفية إنتاج أسلحة ومتفجرات وكيفية القيام بهجمات مركبة. 

تورط عرب إسرائيل في الإرهاب

استمر تورط عرب إسرائيل في الأعمال الإرهابية، فـ21 خلية من الخلايا الـ24 التي تم اكتشافها ضمت أفراداً من عرب إسرائيل. كما أنه من الواضح جداً تورط العرب الإسرائيليين في تجارة السلاح في النقب حيث يساعدون التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة على تهريب السلاح. وثبت أن أربعين بالمائة من عرب إسرائيل المتورطين في الأعمال الإرهابية حصلوا على الإقامة داخل الخط الأخضر وعلى الهوية الإسرائيلية نتيجة عمليات "لم شمل العائلات". حيث تم اعتقال عشر عائلات تم لم شملها واعترفت بتورطها بأعمال إرهابية بما في ذلك محاولات تهيب متفجرات إلى داخل إسرائيل ونقل أسلحة. 

نشاط حزب الله الاستخباراتي في جمع المعلومات حول إسرائيل
خلال السنتين الماضيتين، قام حزب الله بجمع معلومات استخبارية عن إسرائيل، من خلال تجنيد عملاء له أو من مصادر مفتوحة أو متاحة ومنها الإعلام، ويهدف حزب الله إلى جمع معلومات عن مواقع محددة، وعن تأثير صواريخ الكاتيوشا، وعن أنشطة جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب لبنان، وعن جاهزية الجيش الإسرائيلي لاستئناف القتال. ويحاول حزب الله تجنيد العملاء الذين يستطيعون الحصول على معلومات عسكرية ومدنية، ويعتمد بشكل خاص على من لديهم نقاط ضعف محددة ومن يمكنهم السفر إلى الخارج، بما في ذلك، موزعي المخدرات، المجرمون، أعضاء سابقون أو حاليون في القوى العسكرية الإسرائيلية، وصحفيين ورجال أعمال، بالإضافة إلى محاولة الحزب تجنيد عملاء عرب يحملون جنسيات أجنبية يمكنهم الحصول على معلومات خلال قيامهم بجولات سياحية داخل إسرائيل. ويجمع حزب الله المعلومات لبناء لائحة من الأهداف التي يمكن أن يستخدمها بصورايخه، كما أن المعلومات التي يجمعها حول إسرائيل تصل أيضاً إلى عناصر ذات صلة في إيران. 

استعراض دراسة: الحركات الإسلامية في العالم العربي والحرب على لبنان عام 2006
العنوان الأصلي: Islamist Movements in The Arab World and the 2006 Lebanon War
الكاتب: عمرو حمزاوي ودينا بشارة
المصدر: مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

التاريخ: تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

عرض: الزيتونة

* * *

	تقدم هذه الدراسة نموذجاً لتعاطي الإسلاميين مع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، من خلال تحليل ومراجعة مواقف حركة الإخوان المسلمين في مصر وجبهة العمل الإسلامي في الأردن. 


كان للحرب الأخيرة على لبنان بالغ الأثر على الحركات الإسلامية التي اختارت المنافسة كأحزاب شرعية ضمن الأنظمة السياسية في بلادها، واختبار علاقاتها مع الأنظمة الحاكمة والتعبير عن احترامها للتعددية والمرونة. فجماعات مثل حركة الإخوان المسلمين في مصر، وجبهة العمل الإسلامي في الأردن، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وجمعية الوفاق الإسلامي في البحرين، وقفت موقفاً قوياً مناصراً لحزب الله دعمته بخطاب معادٍ لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي معظم الحالات، تربع الفصل الجديد من الصراع العربي الإسرائيلي على رأس الأجندة السياسية للمعارضة الإسلامية، ليحل، ولو بشكل، مؤقت محل دعواتها إلى الإصلاح السياسي على الصعيد المحلي. وفي حالات أخرى، تضارب هذا الموقف مع الأجندة السياسية لتلك الحركات مما ولد توتراً متصاعداً بين الإسلاميين والأنظمة الحاكمة. 

وخلال الحرب على لبنان كان لزاماً على الحركات الإسلامية أن تتخذ موقفاً يتوافق مع قراءتها العقدية أو الأيديولوجية للصراع العربي الإسرائيلي كصراع بين المسلمين واليهود. كما تطلب الأمر منهم أن يستجيبوا لمشاعر العداء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل السائدة بشكل عريض على نطاق قواعدهم الشعبية. فالرد الإسرائيلي غير المناسب على استفزاز حزب الله، وما خلفه من ضحايا في صفوف المدنيين، والرفض الأمريكي الضغط باتجاه وقف الاعتداءات أجج العرب وأعاد إلى الواجهة مقولة المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الكبرى التي تهدف إلى السيطرة على الشرق الأوسط. 

في السنوات الماضية، وعلى الرغم من كل ما يحصل في العراق وفلسطين خف اهتمام الشارع العربي بالقضايا الإقليمية وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؛ إذا سيطرت دعوات الإصلاح المحلي في بلدان مثل البحرين ومصر ولبنان والمغرب على اهتمامات الناس، وجعلت الصراع القائم في فلسطين والعراق من الأمور الثانوية بالنسبة لهم. ولكن في بلدان أخرى، وبالتحديد في الأردن، لم تستطع أحزاب المعارضة، وخاصة الإسلامية منها، أن تدير ظهرها للمشاكل الإقليمية وظلت تتعامل معها على أنها أمور لا يمكن فصلها عن قضايا الإصلاح السياسي الداخلي. 

وخلال الحرب على لبنان تبنى بعض القادة الإسلاميين المعارضين الذين أصبحوا أكثر براغماتية ما بين عامي 2003 و 2006 مواقف شعبية من الصراع العربية الإسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وفي البلدان التي ترى فيها الأنظمة الحاكمة أن من مصلحتها المحافظة على علاقات سلمية مع إسرائيل والولايات المتحدة تبنى الإسلاميون سياسات معارضة للموقف الرسمي. ولكنهم من خلال موقفهم هذا، تخطوا خطوطاً حمراء، دافعين مجتمعاتهم إلى المزيد من الانقسام ومعرضين التعاون مع الأنظمة في سبيل التوصل إلى إصلاحات سياسية مهمة لخطر الفشل. 

حركة الإخوان المسلمين في مصر
على الرغم من أن حركة الإخوان المسلمين في مصر كانت دائمة الاهتمام بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إلا أن اهتماماتها بهذه الملفات تراجعت السنوات الأخيرة، حيث أدى التغيير السياسي المحلي بالحركة إلى التركيز على قضية الإصلاح الدستوري والديمقراطي؛ إلا أن تطورات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي دفعت بالإخوان مرة أخرى إلى العودة إلى الساحة الإقليمية، حيث رأى الإخوان في العزل الإسرائيلي والغربي للحكومة الفلسطينية الجديدة مؤامرة لإفشال أول حكومة إسلامية منتخبة ديمقراطياً في العالم العربي. وبالتالي، فإنهم رفعوا وتيرة انتقاداتهم للنظام المصري على اعتباره حليفاً للغرب وصديقاً لإسرائيل. 
ورأت حركة الإخوان المسلمين في الحرب على لبنان جولة أخرى من المواجهة بين الأمة الإسلامية "والمؤامرة الصهيونية المدعومة أمريكياً" للسيطرة على الشرق الأوسط. ومنذ بداية التصعيد العسكري في 12 تموز يوليو، دعا "الإخوان" المسلمين في أنحاء العالم إلى دعم ما رأوه مقاومة مشروعة لحزب الله ضد "هجمة العصابات الصهيونية" وأدانت الحركة الأنظمة العربية لفشلها في حماية لبنان. وينبع موقف الإخوان من اعتقادهم بأن الإسلام يجسد ثقافة المقاومة التي سوف تحرر الشرق الأوسط والعالم من السيطرة الأمريكية التي تعززها المؤامرات الصهيونية وتشجعها الأنظمة العربية الخاضعة لها. وبناء على رؤية الإخوان فإن الإسلام قد أقصي لقرون بفعل المؤامرات الغربية والأنظمة العربية الشمولية ولكنه الآن ينبعث من جديد. وترى الحركة أن الإسلام، وحزب الله كأداة شرعية له، يشكل رأس الحربة في عملية تحول سياسية واجتماعية تحدث في المنطقة وعلى صعيد عالمي؛ وهي رؤية تلقى رواجاً لدى العديد من المسلمين. 

وكما ذكرنا، فإن الحرب على لبنان أعادت الصراع العربي الإسرائيلي إلى واجهة اهتمامات حركة الإخوان بعد فترة حوّل فيها الإخوان اهتماماتهم وتحدياتهم باتجاه تحقيق الإصلاح الداخلي. وهذا لا يعني أن الاهتمامات الإقليمية مثل الوضع في العراق والقضية الفلسطينية قد غابت كلياً عن الأجندة الإخوانية، بل إنها أعطيت حيزاً أضيق من الأهمية. وبالفعل فإن هذه القضايا قد ذكرت مرة واحدة في الخطاب الانتخابي للإخوان، وفي إطار ضيق في إطار النقاش حول الأمن القومي المصري. ولكن أحداثاً مثل فوز حماس في الانتخابات، واندلاع الحرب على لبنان، أجبرت حركة الإخوان على إعادة ترتيب أولوياتها وأعادت إلى قائمة أجندتها "الصراع الوجودي" بين المجتمع المسلم و"الصهيونية". 

منذ بداية الحرب استخدم الإخوان القتال الدائر ذريعة لتوجيه الانتقادات إلى الحكومة مستندين إلى الاستياء الشعبي من الموقف الرسمي الذي حمّل حزب الله مسؤولية إشعال فتيل الاعتداءات من خلال "مغامرته" مع القوات الإسرائيلية، ورفض تقديم المساعدة العسكرية للمقاومة الإسلامية. ولكن مع ذلك، فإن الإخوان في بداية الحرب قصروا جهودهم على حشد الجماهير للتظاهر بشكل سلمي ضد الحرب على لبنان، وتفعيل مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وجمع التبرعات للشعب اللبناني، والدعاء لله بأن ينصر حزب الله. وامتنع الإخوان عن الدعوة إلى الجهاد، مشيرين إلى رفض السلطات المصرية فتح باب الجهاد بسبب خوفها على حياة المصريين. 

ووجه المرشد العام العديد للحركة العديد من الرسائل التي انتقد فيها بداية الأنظمة العربية بشكل عام على تخاذلها عن نصرة الشعب اللبناني، ولكن من الجدير ذكره هنا أن المرشد العام لم يخص النظام المصري أو الرئيس المباشر بالنقد، بل وجه نقده للأنظمة العربية بشكل عام. ومع تزايد الانتقادات لموقف الإخوان الذي لم يدع إلى الجهاد أعلن المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف، أن حركة الإخوان "مستعدة لإرسال عشرة آلاف متطوع إلى لبنان لمساعدة حزب الله والمقاومة اللبنانية"، ودعا الإخوان إلى الجهاد رغم معرفتهم بعدم قدرتهم على إيصال المتطوعين إلى لبنان بوجود معارضة الحكومة لمثل هذه الخطوة، مما أظهر الإخوان بموقف ضعيف بدوا من خلاله غير قادرين على تمييز ما هو ممكن في السياسة وما هو غير ممكن. كما أن هذا الإعلان أعاد إلى الواجهة مخاوف الحكومة والأحزاب المعارضة للإخوان واتهاماتها للحركة بأن لها جهازاً عسكرياً يدعمها، وسمح لهم بالتشكيك بهوية الحركة السلمية التي تشكل أساساً لتحرك الإخوان السياسي والاجتماعي في مصر. 

ومع استمرار الحرب، انتقل الإخوان إلى التشكيك بالخيارات الاستراتيجية للحكومة المصرية؛ ودعا نواب كتلة الإخوان إلى إعادة التفكير في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتعليق الفوري لكل أشكال العلاقات مع إسرائيل. وشهد الأسبوع الأخير من الحرب هجوماً عنيفاً من قبل المرشد العام للحركة على النظام المصري حيث وصفه في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة بأنه مشين، واتهمه للمرة الأولى بالخيانة والعمل مع العصابات الصهيونية والسيد الأمريكي أملاً في الاحتفاظ بالسلطة وتوريثها فيما للجيل القادم. ومع مثل هذه الاتهامات للنظام بالإفلاس الأخلاقي الكامل، دعا المرشد العام وغيره من القيادات الإخوانية البارزة إلى تطبيق إصلاحات ديمقراطية حقيقية، وإنهاء حكم مبارك الشمولي. وبالتالي، فإن حركة الإخوان ربطت انتفاضتها على النظام الحاكم وموقفها منه برؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي. 

هذا الخطاب الراديكالي الذي تبنته حركة الإخوان لم يكن دون تكلفة، بل إنه أدى إلى تثبيط جهود الحركة السابقة للوصول إلى اتفاق براغماتي مع الحكومة حول شؤون السياسة الخارجية على أمل التركيز على الشؤون الداخلية، فلغة التخوني، والفوقية الأخلاقية التي تبناها الخطاب الإخواني، أوجدت هو بين الفرقين سوف تساهم في إضعاف المساحة التي يحتلها الإخوان في السياسة المصرية. ناهيك عن أن الخطاب الراديكالي الذي اعتمدته الحركة سمح ببروز تساؤلات مشروعة حول حس المسؤولية السياسية عند الإخوان وهم أقوى مجموعة معارضة في مصر. أضف إلى ذلك أن سلوكيات الحركة وخطابها أثبت أنها تفتقر إلى أحد المقومات الأساسية لحركة شعبية تهدف إلى تحقيق الإصلاح الديمقراطي، وهي الالتزام بالعمل الديمقراطي لمحاربة أيديولوجيات الكراهية والتطرف بدل استخدامها في مصالحها السياسية. 

موقف الإخوان من الولايات المتحدة وإسرائيل
لعله من المفيد القول أنه ليس هناك جديد في قراءة الإخوان للصراع العربية الإسرائيلي، فما صدر عنها من مواقف مع اندلاع الحرب على لبنان موجود في أدبيات الحركة منذ تأسيسها، ولكن الجديد التغير النوعي في مفردات الخطاب الإخواني تجاه إسرائيل، بحيث أصبح خطاباً إقصائياً استبدلت فيه عبارة "الكيان الصهيوني" بعبارة "العصابات الصهيونية"؛ وبالتالي فإنه خطاب ينفي أي صفة سياسية أو اجتماعية عن إسرائيل، ولا يعترف بالمدنيين الإسرائيليين مبرراً بذلك قصف حزب الله للمدن والمستوطنات وإيقاع الإصابات في صفوف المدنيين. وختمت حركة الإخوان تصعيدها الكلامي تجاه إسرائيل بالتأكيد على البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي إلى أقصى حد، فبعد أيام من اندلاع الحرب دعا محمد مهدي عاكف، المرشد العام لحركة الإخوان، إلى إعادة الصراع العربي الإسرائيلي إلى المربع رقم واحد وإلى جوهره الأساسي وهو عداوة اليهود للمسلمين. وقدمت الحركة طيفاً كبيراً من نظريات المؤامرة حملت فيه اليهود مسؤولية كل الإخفاقات التي شهدها المسلمون منذ انهيار الخلافة الإسلامية وحتى التراجع العربي المستمر. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة، فبعد أن شهد موقف الإخوان مؤخراً نقداً معتدلاً لسياساتها يعزوه الإخوان إلى سياستها المؤيدة لإحلال الديمقراطية في العالم العربي ومطالبتها النظام المصري بالقيام بإصلاحات فعالة وتوسيع دائرة الحريات السياسية، والمشاركة الشعبية. وبعد أن دعا المرشد العام للإخوان خلال انتخابات عام 2005 إلى فتح قنوات الحوار مع المؤسسات والمنظمات الأمريكية غير الحكومية وتعبيره عن استعداد الإخوان " للحوار مع الإدارة الأمريكية" حتى ولو من خلال وزارة الخارجية المصرية؛ فإن هذا الموقف تغير كلياً عندما رفضت إدارة بوش التعامل مع الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس، وقررت عزلها سياسيا ومالياً، حيث اعتبرت الحركة أن موقف الإدارة الأمريكية يعبر عن "الديمقراطية الإقصائية" التي تدعمها الإدارة الأمريكية خارج الولايات المتحدة، واتهم عاكف الإدارة الأمريكية بأنها "في الحقيقة لا تريد تعزيز الديمقراطية أو إيجاد حكومات صالحة كما تدعي، ولا هي تحافظ على حقوق الإنسان، بل هي تتبنى معايير انتقائية تخدم مصالحها وأجندتها في المنطقة". واتهم عاكف إدارة بوش بالاستبداد واستغلال اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية لمحاولة إخضاعهم والإطاحة بحكومتهم المنتخبة. ورأت الحركة أن موقف الولايات المتحدة من حماس هو بمثابة إعلان حرب على الإسلاميين في كل مكان جاعلة من الحوار بينها وبين الإسلاميين أمراً مستحيلاً. 

واستعاد الإخوان الخطاب الذي يرى بأن هناك مصالح متطابقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل واعتباره التفسير الوحيد لموقف الولايات المتحدة من الحرب على لبنان، حيث جعلت الولايات المتحدة في نهاية الحرب المصدر الأساس للمأساة التي أصابت الشعب اللبناني، وبالتالي عاد موقف الإخوان من أمريكا إلى المربع الأول، الذي يتهم الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالسعي إلى السيطرة على الشرق الأوسط. 

هوية حزب الله الإسلامية 
ومن الإيجابيات التي تسجل لحركة الإخوان المسلمين في مصر، موقفها الحاسم ضد التوتر الطائفي السائد في العالم العربي بين السنة والشيعة والذي يتمظهر على شكل عنف طائفي في العراق. وقد تجلى هذا الموقف حين رفضت الحركة الفتاوى التي ظهرت في الأردن ومصر والسعودية التي حاولت أن التقليل من شأن حزب الله وضرب شعبيته في الشارع العربي باعتبار المقاومين في الحزب مجرد "شيعة مارقين" والتشكيك بنوايا الحزب بسبب روابطه الوثيقة بإيران. فقد أصدرت الحركة بياناً حمل توقيع المرشد العام أكد فيه على "الهوية الإسلامية الحقيقية" للمقاومة والهوية العربية لحزب الله، متهماً الأنظمة العربية بمحاولة تبرير موقفها الضعيف من خلال إغراء العداوة بين السنة والشيعة واتهام حزب الله بالعمالة لإيران. وبهذا ظهرت حركة الإخوان بمظهر الحركة الثقة التي تعمل لصالح الأمة والتي تدافع عن مصالحها في وجه السيطرة الأمريكية الإسرائيلية. وقد كشفت استطلاعات للرأي أن حركة الإخوان اكتسبت تأييداً شعبياً بسبب دفاعها عن حزب الله، وتبنيها لمقولة الانتصار الحاسم للمقاومة الإسلامية في حرب عام 2006. 

جبهة العمل الإسلامي في الأردن
اندلعت الحرب في لبنان في وقت كانت فيه العلاقات بين جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين) في الأردن والنظام الهاشمي تشهد توتراً كبيراً، وذلك على إثر الحكم الذي صدر بحق اثنين من نواب الجبهة بالسجن لمدة ثلاثة عشر شهراً بتهمة إزكاء نار الخلاف الوطني والتحريض على الطائفية، وخسارتهم لمقعديهما الانتخابيين وذلك بعد قيامها بزيارة تعزية لعائلة أبو مصعب الزرقاوي إثر مقتله في العراق. وقد زعمت الرواية الرسمية أن الزيارة تدل على تبنيهما لأيديولوجيته. وبعد خلافات بين الحكومة والجبهة حول المحاكمة التي خضع لها النائبان، أصدر الملك عبد الله عفوا عنهما بمناسبة حلول شهر رمضان، وهو ما اعتبر خطوة مقبولة لحل الموضوع، وقد امتدحت الجبهة خطوة الملك ولكنها استمرت في التأكيد على أن من حق العضوين المطالبة بمقعديهما في البرلمان. 

لم يكن من المفاجئ أن يكون للحرب على لبنان شأن كبير عند الحركة الإسلامية في الأردن. فقد شكلت الصراعات الإقليمية بما فيها المسألة الفلسطينية الإسرائيلية الشائكة، والحرب في العراق، وحرب أمريكا على الإرهاب، موضوعاً لمعظم التصريحات العلنية للجبهة في السنوات الأخيرة. ومقارنة بغيرها من الحركات الإسلامية في المنطقة، فإن هذا التركيز على السياسة الخارجية شتت تركيز الحركة على الإصلاحات الداخلية. ولما كان العنصر الفلسطيني هو الغالب داخل الحركة الإسلامية الأردنية، وبسبب روابط الحركة الوثيقة بحماس، كان من المستحيل بالنسبة لها أن تنأى بنفسها عن القضية الفلسطينية رغم وجود جدل داخلي حول أهمية هذا الموضوع. 

ولم في يكن الخطاب الحاد الذي تبنته جبهة العمل الإسلامي خلال الحرب على لبنان إشارة إلى تحول إيديولوجي كما كان الوضع بالنسبة للإخوان في مصر. فالجبهة طالما اعتبرت القضية الفلسطينية قضية مركزية، وطالما عارضت تطبيع العلاقات بين إسرائيل والحكومة الأردنية وعبرت عن رفضها للتسويات السلمية. وبالتالي، كانت الحرب على لبنان بالنسبة لجبهة العمل الإسلامي فصلاً جديداً من صراع الأمة ضد الإمبريالية الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وطوال فترة الصراع ركزت الجبهة والإخوان في الأردن بشكل متكرر على أن آفاق العدوان الإسرائيلي لا تقف عند حدود لبنان وفلسطين، وبالتالي فإنه من الضروري أن يكون هناك رد من الحكومة الأردنية، معتبرين أنه يجب أ، تكون هناك مصالحة وتوافق بين الإرادة الرسمية السياسية والإرادة الشعبية التي تتبنى المقاومة، وإلا فإنه "لن يكون هناك أحد بمأمن". وحثت الجبهة الحكومة الأردنية على تزويد الجيش الوطني بأدوات تمكنه من مواجهة التحديات الخارجية بما فيها "التحدي الصهيوني". 

ولكن بقي خطاب الجبهة مبهماً من ناحية توضيح كيفية تقديم الدعم للمقاومة، خاصة وأن الجبهة اعتبرت أن التنديد بما يحصل لا يكفي. وقد قال أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجبهة في تصريح له: " نحن لا نطلب من الأردن أكثر مما يطيق، إذا كان خيار السلام المزعوم غير مثمر او ممكن لماذا لا يمكن للشعب أن يترك ليقود المقاومة، ولماذا لا يمكن دعم المقاومة". وفي تصريح مماثل دعت حركة الإخوان في الأردن الحكومات العربية إلى السماح للشعوب العربية بدعم "إخوانهم في المقاومة عبر الوسائل المتاحة". وفيما اعتبر محاولة من قبل الحركة لإثبات صورتها غير العنيفة، دعا رحيل غرايبة النائب الأول للأمين العام للجبهة الشعب إلى التعبير عن معارضتهم لموقف الأنظمة العربية "بوسائل سلمية"، وبالتحديد أكثر فقد دعت الجبهة إلى فتح مكاتب لحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي وانتقدت القيود الحكومية على التجمعات الشعبية الداعمة للمقاومة الفلسطينية واللبنانية. 

التهجم على الحكومة الأردنية 
اتهم الأمين العام للجبهة زكي بني أرشيد الحكومات العربية "بالبقاء صامتة حين يحرم الصمت وتتكلم حين يجب الصمت". وفي إشارة غير مباشرة إلى الموقف الرسمي الأردني، حذر بني أرشيد "أولئك الذين يضغطون لإقناع حكات المقاومة بأن تقدم تنازلات عادة ما يليها اعتراف (بإسرائيل) وحالة من الشلل بفعل قيود الاتفاقيات". وبعد الاعتداء على أهداف مدنية أصدرت حركة الإخوان في الأردن بياناً رأت فيه أن ما يحدث في لبنان وفلسطين يجعل من الضرورة بمكان "إعادة النظر في الوضع المدمر الذي انزلقت إليه الأنظمة العربية". ورأى البيان أن البعض قد ذهب إلى أبعد من ذلك حين "أعطى شرعية للاعتداء الصهيوني، ومنع تقديم الدعم للمقاومة أو حتى الدعوة إلى تقديم مثل هذا الدعم". 

ومع أن الحركة تجنبت بشكل أساسي من توجيه التهم بشكل مباشر للحكومة الأردنية إلا أنها تخطت الحدود الحمراء بانتقادها للملك، حين رفض عضو المجلس التنفيذي في الجبهة، محمد البزور، موقف الحكومة الأردنية "المرتبك" تجاه الأزمة، وانتقد مجرد إدانتها لإسرائيل، وانتقادها غير المباشر للمقاومة. وأكد أن "من حق كل مواطن أردني أن يعرف عدون الاستراتيجي الذي يهدد البلد، وما هي التحضيرات التي تتم لمواجهته". وكان أكثر الانتقادات راديكالية ما صدر عن أمين عام الجبهة حين رأى أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما دعم برنامج المقاومة أو الوقوف في صفوف الأعداء والمجرمين". وقد انعكس هذا الخطاب سلباً على الجبهة من خلال الحكم القاسي الذي أصدرته المحكمة العسكرية على نائبي الجبهة بعد أسبوع من تصريح بني أرشيد. 

وقد اغتنمت الحركة الإسلامية في الأردن الحرب على لبنان لترفع الصوت حول معاناتها الداخلية، حيث أعلنت حركة الإخوان المسلمين أن "الوقت قد حان لوقف الدعم للعدو من خلال حظر الحريات وقمع المعارضة". وأكدت جبهة العمل الإسلامي والإخوان بأن استجابة الأنظمة العربية لما يحصل في لبنان إنما تعكس الخلاف المستحكم بينهم وبين شعوبهم، وأضافوا بأن الدولة قد أدارت ظهرها لدعوات الإصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي تماماً كما أدارت ظهرها لدعوات دعم المقاومة. ودعا بني أرشيد إلى ضرورة إصلاح النظام الانتخابي، وإطلاق كافة السجناء السياسيين وإطلاق الحريات العامة. ودعت الجبهة الحكومة إلى ضرورة الإدراك "بأن الخطر الصهيوني هو الخطر الأساسي الذي يتهدد الأمة وليس حرية الرأي والخيار السياسي بين أفراد شعبها، وبالتالي يجب عليها أن تمكن شعبها من مواجهة هذا الخطر". 

الموقف من إسرائيل والولايات المتحدة
رأت جبهة العمل الإسلامي في الحرب على لبنان، جزءاً من مخطط أمريكي صهيوني لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وتمزيق الأمة إلى كيانات طائفية مختلفة، بحيث تبرز إسرائيل في الشرق الأوسط الجديد كقوة مسيطرة في حين يجري التعتيم على الهوية العربية والإسلامية من أجل تعزيز الدولة اليهودية. وذهبت الجبهة إلى القول بأن الولايات المتحدة هي "راعية وداعمة الإرهاب الصهيوني"، وذهب بني أرشيد إلى أبعد من ذلك حين وصف كوندوليسا رايس بأنها وزيرة صهيونية، وحاملة الأخبار السيئة والتي جاءت إلى الشرق الأوسط خلال الحرب بمشروع شرق أوسط آخر يستهدف المقاومة. ووصفت الجبهة الكيان الصهيوني بأنه "كيان خارج عن كل القوانين فاقد لكل القيم والمعايير أو ما يدع بالشرعية الدولية، وهو كيان لا يلتزم بأي معاهدة ولا يفهم غير لغة القوة". 

الموقف من حزب الله

وكما حركة الإخوان في مصر رفضت جبهة العمل الإسلامي في الأردن إدخال مقاومة حزب الله في معمعة الصراع الطائفي، حيث اعتبرت أن حزب الله هو حركة مقاومة إسلامية شرعية، مماثلة لحركة المقاومة الإسلامية، حماس، ومجموعات المقاومة في العراق. واستخدمت نفس اللغة التي استخدمها إخوان مصر في الاحتفال بفوز حزب الله في حربه مع إسرائيل. وهنأت الجبهة "أبطال المقاومة" الذين دمروا حلم العدو بالاستقرار فوق أرضنا، وصمودهم ورفضهم الخضوع للضغوط الإقليمية والدولية، التي حثتهم على القبول بالشروط الإسرائيلية بإطلاق الأسرى دون مقابل. 
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	تحاول هذه الدراسة تحليل السياسة التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعاطيه مع ملف الشرق الأوسط، والتي تؤدي بها إلى مخالفة النهج والتوجهات الأمريكية في محاربة ما تسميه الإدارة الأمريكية بالإرهاب في الشرق الأوسط، سعياً إلى تحقيق الاستقرار الداخلي والتفرغ لحل مسائل عالقة مثل المسألة الشيشانية وضمان عدم تدخل الدول العربية والإسلامية بشؤون المسلمين داخل روسيا. 


أين تقف موسكو اليوم من الحرب الدائرة على التوجهات الإسلامية المتشددة، ومن الحرب التي يخوضها العالم أجمع ضد الإرهاب؟ إن مواجهة التهديد الذي تمثله الثورة الشيشانية المشتعلة داخل روسيا الاتحادية، قد يدفع الحكومة الروسية لكي تكون أكثر تعاطفاً مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب، وحتى أكثر تفهماً للقضايا والمواضيع التي تثير قلق الإسرائيليين. ليس هذا فحسب، فبالرغم من إعلان حكومة الولايات المتحدة، أن واشنطن وموسكو متحدتين أكثر من أي وقت مضى حول المفاهيم والقيم العامة والمشتركة، وأن الحكومة الروسية هي شريك فعلي في الحرب على الإرهاب، إلا أن التدقيق والبحث في مواقف وسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، يفيد بأن سياسة موسكو في المنطقة قد أصبحت تشكل عائقاً وحجر عثرة في الحرب الدائرة ضد الإرهاب الإسلامي، وضد الرغبة الأميركية الهادفة إلى نشر وتعزيز التوجهات الديمقراطية في المنطقة. إن إستراتيجية الأمن القومي التي نشرت في عام 2006، أكدت أن على السياسيين الأميركيين لا يكفي فقط تشجيع روسيا على احترام قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية داخل روسيا نفسها، بل عليها أن توقف كل ما من شأنه أن يعيق نشر وتطبيق مبادئ الحرية والديمقراطية في هذه المنطقة الحساسة والحيوية والتي تتمتع بأهمية خاصة في الحرب على الإرهاب (الشرق الأوسط). وبينما يقوم المسؤولون الرسميون الروس بإدانة هذه الانتقادات الأميركية، يستمر الكرملين في تدليل ومجاملة ومراعاة الخط الإيراني المتشدد. إن رد الفعل الروسي على قضية الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي، والدعوة التي وجهتها موسكو لقادة حماس لزيارتها، وكذلك العيوب التي تشوب السياسة التي تتبعها موسكو في الشيشان، كل هذه القضايا والمواقف تلقي بظلال من الشك حول دوافع موسكو من هذه السياسات المتبعة. 

بالرغم من أن الرئيس بيل كلينتون كان قد ركز سياسته في الشرق الأوسط على تفعيل وتحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أن الإستراتيجية التي اتبعها نحو الشرق الأوسط الكبير كانت منفصلة وبعيدة كثيراً عن تلك تحقيق سياسته. لقد كان يسعى إلى تحقيق احتواء مزدوج يشمل كلاً من إيران والعراق، كما اتبع سياسة التهدئة والقبول بالأمر الواقع في تعامله مع منطقتي شمال أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. كما أن الاعتداءات الإرهابية التي جرت في 11-9-2001، دفعت بالولايات المتحدة إلى التركيز على منطقة الشرق الأوسط في سياستها الخارجية. وقد أكد الرئيس الأميركي جورج بوش على ذلك بقوله، إن هذه المنطقة ستكون محور اهتمام وتركيز السياسة الخارجية الأميركية طوال العقود القادمة، كما أعلن عن المباشرة في تنفيذ وتطبيق (إستراتيجية نشر مفاهيم الحرية في منطقة الشرق الأوسط). جعل الرئيس الروسي بوتين أيضاً من منطقة الشرق الأوسط موضع اهتمام وتركيز متزايد. ولكن على عكس لهجة وخطاب وشعور التعاون الذي أشاعه بداية، (كونه كان أول رئيس أجنبي يتصل بالرئيس بوش عقب اعتداءات سبتمبر/ أيلول عام 2001)، فقد بدا أنه يتبع سياسة معاكسة ومتناقضة تماماً للسياسة الأميركية سعياً منه لتعزيز النفوذ الروسي على حساب الولايات المتحدة. 

الواقع الشيشاني 

لقد ساهم الواقع الشيشاني المتفجر في رسم وتشكيل مفاهيم وأفكار الرئيس الروسي بوتين حول الإرهاب والشرق الأوسط. ففي الوقت الذي كان فيه الإرهاب الإسلامي يهدد أمن الولايات المتحدة، كان النزاع في الشيشان يهدد أمن الاتحاد الروسي ووحدة وسيادة الدولة الروسية على كافة أراضيها. وتسبب النزاع في المقاطعة الشيشانية الروسية في مقتل أكثر من مئة ألف إنسان، منذ أن أمر الرئيس الروسي بوريس يلتسين القوات المسلحة الروسية بالدخول إلى الأراضي الشيشانية عام 1994. وبعد إعلان وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه عام 1996، عمت الفوضى كافة أراضي الشيشان، لتصبح أقرب ما تكون إلى ما يشبه (الصومال في منطقة القوقاز). واستطاع الجهاديون الأجانب التسلل والتغلغل إلى هرم القيادة الشيشانية. في عام 1999 وعلى أثر تعيين فلاديمير بوتين رئيساً جديداً للوزراء، أمر الرئيس الجديد للوزراء القوات المسلحة الروسية بالدخول إلى الأراضي الشيشانية وإعادة فرض النظام وسلطة القانون. وهذا الموقف الصارم دفع إلى دائرة النفوذ السياسي وبالتالي إلى موقع الرئاسة الروسية. 

في بداية الأمر تعاون الرئيسين بوتين وبوش في الحرب ضد طالبان، وقد امتثل الرئيس الروسي للطلبات الأميركية لبناء قواعد عسكرية في أوزبكستان وقيرغيزستان للاستعمال في الحرب ضد الإسلاميين الأفغان. في شهر نيسان/ أبريل من عام 2002، تعاون الجيشان الأميركي والروسي لإخراج المجموعات الإرهابية من مقاطعة (بانكيسي غورغ) الجورجية. وبعد أشهر قليلة، أعلن الزعيمين الروسي والأميركي: أنهما شركاء وسوف يستمران في التعاون لتحقيق المزيد من الاستقرار،الأمن، والتعاون الاقتصادي، والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية والمساعدة على حل النزاعات والصراعات الإقليمية. 

لم تحقق حملة بوتين الداخلية ضد الإرهاب سوى القليل من النجاح، فالقوات الأمنية الروسية استطاعت فرض النظام وسلطة القانون بشكل جزئي في الشيشان، ولكن الكرملين لم يستطع إنهاء التمرد في الشيشان بشكل كامل أو القضاء على الإرهاب الإسلامي على الأراضي الروسية. في عام 2002، قتل 120 شخصاً خلال محاولة إنقاذ ما يقارب من 800 شخصاً احتجزهم الثوار الشيشان في أحد مسارح موسكو. وبعد حوالي عامين قتل بضع مئات من الأطفال بعد أن سيطرت مجموعة إرهابية على مدرسة للأطفال في بلدة بيسلان. وحتى بعد سلسلة الحملات المتلاحقة التي قامت بها القوات الروسية ضد الثوار الشيشان، فإن هذه القوات لم تستطع أن توقف غاراتهم على المقاطعات المجاورة في سعيهم المتواصل والدؤوب لإقامة (جمهورية إسلامية في شمال القوقاز). وقد تابع الإرهابيون الاستفادة من حالة الفساد المستوطنة في الإدارة الروسية. وأفادت صحيفة روسية يومية مستقلة لاحظت أن جندياً روسياً أو شرطياً يقتل يومياً في منطقة القوقاز، وقد اعترف مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى بأن الوضع في منطقة الشيشان بعيد جداً عن أن يكون عادياً أو مثالياً.

في مواجهة حالة النجاح المحدودة التي حققتها إدارة بوتين في الداخل الروسي، كان على بوتين أن يغير مساراته واتجاهاته. وبدلاً من الاستمرار في التعاون مع واشنطن في الحرب الشاملة التي تشنها على الإرهاب، اختار أن يوقف هذا التعاون. عام 2003، تقدم بوتين بطلب انضمام روسيا إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، بالرغم من أن عدد المواطنين المسلمين في روسيا يبلغ حوالي 20 مليون نسمة أي ما يوازي 15 % من عدد السكان، وهو دون نسبة 50% المطلوبة للموافقة على طلب الانضمام. وبالرغم من أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم توافق على عضوية روسيا إلا أنها وافقت على منحها صفة المراقب. توصف العلاقة بين الطرفين (بالتعايشية)، فمنظمة المؤتمر الإسلامي ترى في موسكو منافساً للقوة الأميركية أو بالأحرى قوة دولية تستطيع أن تخفف ولو جزئياً من الضغط الأميركي في حال التفاهم معها، في حين تحظى موسكو في المقابل على الحصانة من إدانة السياسات التي تمارسها في الشيشان، من خلال إتباع سياسة التلكؤ وامتناع منظمة المؤتمر الإسلامي عن التدخل في المشاكل الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة، وهي السياسة التي تتبعها عادة، حتى مع تلك الدول التي تحظى بعضوية ذات صفة مراقب. لاحقاً أوضح بوتين العناوين الرئيسية لرؤيته لطبيعة التعاون والتحالف مع العالم الإسلامي عندما ألقى كلمة الافتتاح في البرلمان الشيشاني المنتخب حديثاً حينها في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2005، عندما وصف الدولة الروسية بأنها (دولة أمينة، يعتمد عليها، ومساعد موثوق.. لحماية وتأمين مصالح العالم الإسلامي) كما وأنها أي الدولة الروسية (تعتبر أفضل صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه من قبل أصدقائها). 
تزويد إيران بالسلاح 
إن الرغبة الروسية في إنهاء الاتفاق وتأزيم العلاقة مع واشنطن، يفسر طبيعة السياسة التي اتبعتها موسكو نحو طهران. من الناحية التاريخية تعتبر المصالح الروسية والإيرانية متباينة ومتباعدة. فقد حارب الطرفان بعضهما البعض بشكل متقطع طوال القرن التاسع عشر، ودعم قادة الاتحاد السوفياتي السابق الحركات الانفصالية الإيرانية في القرن العشرين. كما أن مناطق نفوذهما تتداخل في مناطق القوقاز وبحر قزوين. قد تكون الثورة الإيرانية التي قامت عام 1979، ابتعدت بإيران عن الحلف السابق الذي كان يربطها بالولايات المتحدة، ولكن قيادة الثورة الإيرانية لم تحسن من مستوى العلاقات بين موسكو وطهران قيد أنملة. فقد اعتبر قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني أن الاتحاد السوفياتي دولة كافرة، ومنع القوى اليسارية الإيرانية من التحالف مع الثورة الإيرانية التي يقودها. 

لكن زيارة إلى طهران قام بها إدوارد شيفارد نادزه وزير خارجية الاتحاد السوفياتي في شباط/ فبراير 1989، وزيارة أخرى متبادلة بعد أربعة أشهر إلى موسكو قام بها رئيس مجلس الشورى الإيراني آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ساهمتا في التأسيس لحالة الوفاق بين الطرفين. ثم توسعت العلاقات بين الطرفين عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. في 25 آب/ أغسطس عام 1992، وقعت طهران وموسكو عقداً بقيمة 800 مليون دولار تقوم بموجبه الشركات الروسية ببناء مفاعلين نوويين في محطة بوشهر الإيرانية. وبالرغم من أن هذا العقد قد وقّع في الفترة السابقة على تسلم بوتين مقاليد الرئاسة الروسية، إلا أن الزعيم الروسي غض الطرف عن التوجهات غير المدنية في البرنامج النووي الإيراني. بعد خمسة أعوام على التهديد الذي أطلقه هاشمي رفسنجاني باستخدام السلاح النووي ضد إسرائيل، وبالرغم مما وجدته الوكالة الدولية للطاقة النووية من عدم امتثال الحكومة الإيرانية لمعاهدة عدم انتشار السلاح النووي واتفاق الضمانات، أصر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف على أن البرنامج النووي الإيراني (يجري تطبيقه تماماً وفقاً للمعايير الدولية). 

ما الذي يفسر هذا السلوك الروسي؟

 إن المحافظة على العلاقة النووية بين موسكو وطهران يساعد بوتين على تدعيم وتثبيت الاتفاق الضمني مع إيران والذي تمتنع إيران بموجبه عن التدخل في الشيشان وفي سائر القضايا والشؤون الإسلامية التي قد تشكل تهديداً للدولة الروسية. يعتبر الحصول على الموافقة الإيرانية في هذا الشأن مهماً بالنسبة للدولة الروسية نظراً لقرب إيران من المناطق الروسية في الجنوب المضطرب. لقد أبدى الروس مراراً عدم رغبتهم واستعدادهم للقبول بفرض عقوبات على إيران لعدم امتثالها وتعاونها في الملف النووي مما أزعج واشنطن، وقد ساعد موقف موسكو هذا بتعطيل السعي الأميركي والأوروبي لدفع إيران بالرد إيجاباً على عرض الحوافز الذي تقدمت به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شهر أيار/ مايو عام 2006. 

إن أية حكومة أو دولة في الشرق الأوسط تسعى للحصول على دعم موسكو، تدرك أن عليها الالتزام بأحد الأمرين إما الوقوف إلى جانب موسكو في صراعها ضد الانفصاليين الشيشان، أو على الأقل الموافقة على عدم التدخل. مع انتهاء الحرب الباردة رأت الحكومة الإسرائيلية أن عليها تحسين علاقاتها مع موسكو. لذا تقوم المخابرات الإسرائيلية منذ العام 1999، بتزويد ومشاركة المخابرات الروسية بالمعلومات التي تحصل عليها، كما تقوم بالمساعدة في تدريب القوات الروسية وكذلك في تأمين أمن الحدود. ويشبه المسؤولون الإسرائيليون الانفصاليين الشيشان بالإرهابيين الفلسطينيين. دمشق، أيضاً، قامت بمساعدة روسيا دبلوماسياً. ففي أيلول/ سبتمبر عام 2005، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد باستقبال الرئيس الشيشاني علي ألخانوف، الموالي لموسكو في دمشق مضفياً عليه شيئاً من الشرعية الدولية. 

العامل التجاري يعتبر عاملاً آخر مساعداً. فقد استطاعت الحكومة الروسية تأمين بعض العقود مع عدد من الدول التي تعتبرها واشنطن دولاً منبوذة ومعادية. في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2005، وقعت الحكومة الإيرانية مع روسيا عقداً للتسلح بقيمة مليار دولار يتضمن هذا العقد تزويد طهران بتسعة وعشرين نظاماً دفاعيا صاروخياً يدعى (تور أم 1 – (Tor m 1لحماية منشآت محطة بوشهر النووية. كما قامت الحكومة الروسية ببيع سوريا صواريخ (ستريلا). ولم يوقف بوتين بيع مثل هذه الأسلحة المتطورة إلا بعد احتجاجات عنيفة وصاخبة من الولايات المتحدة وإسرائيل. ويعتبر كون إيران دولة غنية بالنفط عاملا آخر مساعداً يحفز موسكو على استمرار تعاونها معها. فقد استثمرت روسيا حوالي 750 مليون دولار في مشاريع قطاع الطاقة الإيرانية. ومؤسسة (لوك أويل –.(Lukoil تسعى لتصريف ما يوازي 23% من الإنتاج في الشرق الأوسط بحلول عام 2015.

موقف روسيا من الرسوم المسيئة 

وصف الرئيس بوش الصراع الذي تخوضه الولايات المتحدة بأنها (حرب مع الفاشيين الإسلاميين). الرئيس الروسي بوتين، أيضاً، قام بضرب الإرهاب الإسلامي في روسيا. ولكن ليس بالضرورة أن يوافق بوتين في إطار سياسته الخارجية على ما يقوم به داخل روسيا. ففي الرابع من شهر شباط/ فبراير عام 2006، اندلعت الاحتجاجات في العديد من دول العالم الإسلامي ضد الرسوم الكاريكاتورية التي المسيئة للرسول، والتي سبق ونشرت قبل أشهر عدة في إحدى الصحف اليومية الدانمركية ((Jyllands- Posten. في لبنان وسوريا قامت مجموعات من الغوغاء بمهاجمة السفارة الدانمركية، في ليبيا، تمت مهاجمة القنصلية الإيطالية. بدلاً من مساندة حرية الرأي والتعبير.. كما فعلت العديد من الدول الموجودة خارج منطقة الشرق الأوسط.. قامت الحكومة الروسية بالوقوف إلى جانب الإسلاميين.

فوجه قسطنطين كوتشاييف، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي أو (البرلمان) انتقادات للحكومة الدانمركية لسماحها بنشر رسوم مسيئة من هذا النوع قائلاً: إن رئيس الوزراء الدانمركي قام بغسل يديه بالكامل من هذه القضية مستعملاً العبارات والمصطلحات المعتادة التي تتحدث عن حرية التعبير. وأضاف كوتشاييف، يجب انتقاد الحكومة الدانمركية قبل توبيخ الدانمركيين على تمسكهم بحق حرية التعبير، باعتباره السبب الذي منعهم من قمع "الهستيريا المعادية لروسيا في الدانمرك بسبب ممارساتها في الشيشان" قبل بضع سنوات. ثم بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الشعبية الصاخبة التي اندلعت قال بوتين: "إن على المرء أن يفكر مئة مرة قبل أن يقوم بنشر أو رسم شيء من هذا النوع. وإذا كانت الحكومة غير قادرة على منع نشر هذه الأمور فعليها على الأقل أن تطلب الصفح والسماح". 
ولتوضيح هذه الصورة، في السابع عشر من شهر شباط/ فبراير عام 2006، قام أندريه دورينين، محافظ مدينة فولغوغراد التي تقع جنوب روسيا، بإغلاق الصحيفة المحلية Gorodskie Vesti بعد أن قامت بنشر رسوم تسيء للرسول والمسيح، وموسى، وبوذا. كما اتهمت الحكومة أيضاً الصحافية آنا سميرنوفا التي تكتب في جريدة (Nash Region)، في مدينة فولغودا، "بالتحريض على الكراهية العرقية"، وهذا اتهام تصل عقوبته إلى حوالي خمس سنوات في السجن، بناءً على المادة 282 من قانون العقوبات الروسي، بعد أن قامت بإعادة نشر الرسوم التي سبق ونشرتها الصحيفة الدانمركية. أخيراً تم تغريم الصحافية مبلغ مئة ألف روبل روسي أي ما يوازي 3700 دولار أميركي. ثم قام ناشر الصحيفة متذرعاً بالحرص على سلامة الصحافيين بإغلاق الصحيفة.

ما يجعل ممارسات وتصرفات الحكومة الروسية غريبة ومثيرة للاهتمام هو أنها قامت بهذه الحملة دون أية ضجة شعبية صاخبة، بالرغم من الاحتجاجات والاضطرابات التي جرت ضد الرسوم المسيئة.

بناءً على استطلاع شامل جرى على امتداد البلاد أجرته مؤسسة (ليفادا سنتر)، فقط 14% من المستطلعين عبروا عن غضبهم من هذه الرسوم المسيئة للنبي محمد، أما باقي المشاركين في الاستطلاع فقد كانوا ببساطة غير مبالين رغم تعددهم. رد فعل القادة الدينيين الروس كان أيضاً صامتاً. فأشار المفتي طلعت تاج الدين رئيس مركز المديرية الروحية للمسلمين، إلى أن في المجتمع المثقف، من الضروري وجود مجموعات مثقفة من المواطنين. في حين لعب السياسيين المحليين دوراً في عمليات القمع، بدا أن رد الفعل العام للكرملين أظهر أن الحرب ضد التشدد الإسلامي هو نسبي. بينما بدا أن بوتين لن يتسامح مع الأعمال الإرهابية، ولا مع الأفكار والمبادئ التي تدعمها في داخل روسيا، إلا أنه يبرر نفس الأعمال الإرهابية في بعض الأحيان التي تمارس خارج روسيا إذا بدا له أنها تسجل بعض المكاسب أو النقاط التي تخدم المصلحة الروسية في العالم الإسلامي، وتطيل من أمد الاتفاق الذي يمنع الدول الإسلامية من التدخل في الشيشان، ويؤثر ويعيق الموقف الدبلوماسي العام للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط. يشرح الخبير في صندوق التنمية للعلوم السياسية، أندريه سيرينكو قائلاً: "لإثبات صحة مقولة فلاديمير بوتين وهي أن روسيا حليف ومدافع قوي عن العالم الإسلامي فإن الكرملين على استعداد للتضحية بجريدة يومية محلية". 
جولة حماس في موسكو
ليس من موقف أكثر دلالة على مواقف موسكو النسبية في الحرب على الإرهاب، من دعوة الكرملين لوفد حماس عام 2006، لزيارة موسكو. في شهر شباط/ فبراير 2006، أعلن بوتين: "نحن على استعداد في المستقبل القريب لدعوة مسؤولين من حماس لزيارة موسكو لإجراء محادثات معهم". رد فعل وزارة الخارجية الأميركية كان حذراً. الناطق باسم الوزارة شين ماكورميك، حذر قائلاً: "إن على روسيا وهي العضو في اللجنة الرباعية أن نتوقع منها أن تبلغ حماس الرسالة نفسها التي سبق أن تبلغتها، وهي تحديداً، إدانة ونبذ العنف، الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقات الدولية التي عقدتها السلطة الفلسطينية السابقة.

لطالما دعمت موسكو منظمة التحرير الفلسطينية، وسعت لإقامة الدولة الفلسطينية، لذا فإن اتصال بوتين بحركة حماس كان خرقاً للتقاليد. ميخائيل مارغيلوف، رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي الأعلى، كان أثنى على ما قامت به إسرائيل عندما اغتالت الشيخ أحمد ياسين الرئيس الروحي لحركة حماس. وعندما قام انتحاري من حماس بتفجير نفسه وقتل سبعة عشر إسرائيلياً في آب/ أغسطس عام 2004، أدان وزير الخارجية الروسي هذا العمل قائلاً: "ندين هذه الغزوة الوحشية التي قام بها المتطرفون". كما أعلن قائلاً: "نحن على قناعة بأن الأهداف السياسية أو أية أهداف أخرى لا يمكن الوصول إليها أو تحقيقها عبر ممارسة الإرهاب والعنف". 
اغتنم قادة حماس الفرصة التي وفرها لهم بوتين. فقال الناطق الرسمي باسم حماس، سامي أبو زهري: "إننا نحيي الموقف الروسي هذا ونوافق عليه بهدف تعزيز وتقوية علاقاتنا مع المجتمع الغربي ومع الحكومة الروسية بشكل خاص". التقى لافروف، وفد حركة حماس، وتجول الوفد في موسكو يرافقه قادة المجتمع الروسي المسلم، وقابل الوفد أيضاً بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الروسية. لم يثمر هذا التعاون من الحكومة الروسية والحوار مع قادة الحركة في دفعها للتخلي عن الإرهاب. فاستنتج أحد الصحافيين الروس قائلاً: "لقد دعت موسكو الفلسطينيين فقط لمجرد الدعوة، وقد حضرت حماس فقط لمجرد الحضور".

ماذا كانت تأثيرات زيارة وفد حماس إلى موسكو على العلاقات الروسية الإسرائيلية؟ تحت قيادة بوتين، ازدهرت العلاقات بين القدس وموسكو مبدئياً. يقدر الرئيس الروسي بوتين دور القدس في مواجهة الإرهاب وكذلك المساعدة التقنية التي تقدمها له القدس فيما يتعلق بالأزمة الشيشانية. كما أن وجود ما يقارب من المليون إسرائيلي يتكلمون اللغة الروسية يساعد على تسهيل الأعمال بين البلدين، أدى إلى ازدهار العلاقات الاقتصادية بين موسكو والقدس. المئات من رجال الأعمال الإسرائيليين يديرون أعمالهم من روسيا. وكبار رجال الأعمال الروس يسعون لتلبية الطلب الإسرائيلي المتزايد على الطاقة. حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين اليوم ما يقرب من المليار ونصف المليار دولار سنوياً. في شهر نيسان/ أبريل عام 2006، أطلقت الحكومة الروسية قمراً صناعياً إسرائيلياً قادراً على التجسس على البرنامج النووي الإيراني. وبينما يحتفل بعض الكتاب ابتهاجاً بالنهج الجديد الذي يتبعه الرئيس الروسي بوتين، إلا أن ما نراه من تمكين إيران من إطلاق برنامجها النووي، ودعوة حماس لزيارة موسكو، تظهر أن هذا التفاؤل الذي يبديه البعض بنهج الرئيس الروسي بوتين لا زال سابقاً لأوانه. الاستعداد والرغبة التي تظهرها الحكومة الروسية في انتقاد بعض مواقف حلفائها من الإيرانيين والعرب لا تعدو كونها سعياً منها لاسترضاء الغرب، إذ أنها نادراً ما تترجم هذه العبارات الصارمة والمواقف القوية إلى أفعال. فالتصريحات المتناقضة التي صدرت عن وزارة الخارجية الروسية بعد الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان في 12 تموز/ يوليو 2006، بدت كأنها تهدف إلى إخفاء وتشويش طبيعة الموقف الحقيقي للحكومة الروسية بدلا من إعلان الموقف الروسي الحقيقي والواضح من الإرهاب. ربما تشعر الحكومة الروسية بالرضا من نتائج وثمار العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، ولكن عندما تصل الأمور إلى حد الوقوف وإعلان مواقف تتعلق بالإرهاب فإن الرئيس بوتين يرسم حينها حداً فاصلاً لذلك. إن روسيا لا تعتبر حركة حماس وحزب الله من المجموعات الإرهابية، إضافة إلى ذلك فإن وقوف الرئيس الروسي بوتين ضد الإرهاب بقوة إلى جانب إسرائيل قد يعني بالتالي إضعاف موقع بوتين التفاوضي مع الإسلاميين حول القضية الشيشانية. 
الخلاصة 

لم تعمر العلاقات الطيبة بين روسيا والولايات المتحدة عقب اعتداءات سبتمبر/ أيلول عام 2006، طويلاً. بعض التوتر في هذه العلاقات نتج عن ازدياد النزعة التسلطية لدى بوتين، إضافة إلى ذلك كانت بعض قرارات بوتين بوضع روسيا في موقع المواجهة مع رغبة واشنطن في احتواء الطموحات النووية الإيرانية، ونزع الصفة الشرعية عن المجموعات الإرهابية، والعمل على نشر الديمقراطية، من ضمن الأسباب الأخرى. 

إن التباين في المواقف بين روسيا والولايات المتحدة حول المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط ليس مفاجئاً. لقد أقر بوتين في حزيران/ يونيو عام 2000، ورقة الخطوط العريضة للسياسة الروسية التي وضعتها وزارة الخارجية الروسية والتي حددت فيها الأولويات التي تهم الإدارة الروسية في الشرق الأوسط، وهي: " العمل من أجل استعادة وتعزيز مواقع روسيا، في الشرق الأوسط والاقتصادي منها بشكل خاص". ولإنجاح هذه السياسة فإن بوتين يتابع تطبيق هذه الإستراتيجية البراغماتية حتى لو وضعت موسكو في موقع تضطر معه إلى تسليح إيران وسوريا، بينما تسعى موسكو في الوقت نفسه إلى العمل على تعزيز وتقوية علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل. 
إلى أي مدى تعتبر سياسة بوتين هذه حكيمة؟ ليس كل المحللين الروس على قناعة بأن هذه السياسة سوف تعزز وتخدم المصالح الروسية. يشرح ديمتري سوسلوف الخبير الروسي لدى لجنة موسكو حول قضايا السياسة الخارجية والدفاع، قائلاً: "إن المخاطرة كبيرة هنا، خاصة مع العمل على توفير المزيد من الشرعية للإسلاميين، لأن روسيا بذلك تكون تدعو إلى المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وكذلك داخل روسيا نفسها". وكتبت الصحافية الروسية يوليا لاتينينا في مقالتها اليومية قائلةً: "إن التعاون الروسي مع الدول غير الديمقراطية والتي تدعم الإرهاب، سيجعل من روسيا نفسها دولة مشابهة لهذه الدول". 

إن مغامرة بوتين السياسية هذه والهادفة إلى تهدئة الإسلاميين في الخارج لتحصل روسيا على المساحة والوقت الكافيين للتعاطي مع الشأن الشيشاني ليست مضمونة النجاح. في حزيران/ يونيو عام 2006، اختطف وقتل في بغداد أربعة دبلوماسيين روس من بينهم واحد مسلم من قبل بعض الإسلاميين، وأصدروا شريطاً يعلنون فيه: "لقد نفذ حكم الله في الدبلوماسيين الأربعة.. انتقاماً لما تمارسه الحكومة الروسية الكافرة بحق إخواننا وأخواتنا من قتل وتعذيب وتشريد". ببساطة من الممكن القول أن الرئيس بوتين يتبع سياسة واقعية، ولكن الإسلاميين المتشددين ليسوا ضليعين بهذه السياسة وتعقيداتها ومفاهيمها.
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* * *

	ترى هذه الدراسة أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة خاطئة في تعاملها مع إيران، وأنه قد حان الوقت لتغيير جذري في مقاربة الإدارة الأمريكية تجاه الملف الإيراني، تكون قائمة على التوصل إلى تسوية شاملة بين الطرفين. 


تتبع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مفاوضاتها مع سائر العالم إستراتيجية تسعى من خلالها أن تكون الرابح الوحيد في كل الأحوال. ففي ردّه الغامض والمدروس بدقة على قرار مجلس الأمن 1696، يدعي النظام الإيراني أنه مستعد لمناقشة جميع القضايا، بما في ذلك تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم، ولكنه لن يرضى بأي شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات. وإستراتيجية النظام الإيراني واضحة: التأخير، الغموض، والتهرب من إعطاء أي التزامات طمعاً في شراء الوقت الذي يسمح لهم بدخول سباق الجهود التكنولوجية من أجل إتقان عملية تخصيب اليورانيوم المعقدة. وفي الوقت نفسه، فإنهم من خلال إبداء المرونة فإنهم يمنحون الصين وروسيا بما يكفي من الوسائل والذرائع التي تجعلهما يعرقلان قيام الغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة - بأي خطوة جدية تستخدم فيها القوة ضد إيران بمصادقة من الأمم المتحدة. وتضع ردود النظام الإيراني حول هذا الموضوع القادة الغربيين في وضع صعب، فإذا ما وقفوا مكتوفي الأيدي واكتفوا بالتهديدات الجوفاء، فإن إيران ستصبح قوة نووية خلال عقد من الزمن، أو ربما أقل. وإذا ما نفذ صبرهم، وسعوا إلى فرض عقوبات أممية على إيران فإن منطق المسؤولين الإيرانيين كفيل بإقناع روسيا والصين بشق صف الإجماع في مجلس الأمن، وبالتالي فإنها ستحولان دون فرض أية عقوبات جدية على إيران. وبالإضافة إلى ذلك، إذا ما ضاقت الولايات المتحدة ذرعاً بسلوك طريق العقوبات غير المجدية فقررت توجيه ضربة عسكرية وقائية، فإن المسؤولين الإيرانيين، كما معظم الخبراء في الشؤون الدولية، يعتقدون بأن أوروبا سوف تنسحب هي الأخرى من تحالفها مع واشنطن. فأي ضربة عسكرية سوف تودي بحياة العديد من المدنيين الأبرياء، وتدمر الكثير من المواقع التراثية، وسوف تدفع بقسم كبير من المجتمع الإيراني إلى الاصطفاف خلف النظام الإيراني الحالي مما يعطيه دفعاً جديداً في الحياة السياسية، وسبباً آخر لتوجيه ضربة قاصمة لما تبقى من المعارضة الديمقراطية. وبالتالي، فإن النظام الإيراني، هو الرابح في أي من هاتين الإستراتيجيتين التي قد تختار الولايات المتحدة اتباعها. 

نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة، فقد حان للولايات المتحدة أن تتعامل مع إيران بذكاء، وأن تضع مفردات إستراتيجية تكون فيها هي الرابحة في جميع الأحوال. وما نقترحه هنا، سياسة ذات مسارين تتعامل بوضوح وبشكل مباشر مع النظام كما مع الشعب الإيراني في مختلف القضايا التي تخص العلاقات الثنائية. فمن خلال توسيع الأجندة الأمريكية بخصوص إيران بحيث لا تقتصر فقط على الجانب النووي، بل تشمل أيضاً معالجة موضوع دعم طهران للإرهاب ورفع العقوبات عنها، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى العلاقات الدبلوماسية، يمكن لصناع القرار في واشنطن أن يحدثوا تغييراً جذرياً في معايير التفاوض مع إيران لا يخدم فقط الجانب العسكري، بل يمتد أيضاً ليشمل جهود الولايات المتحدة في نشر الديمقراطية. 

إخفاقات الإستراتيجية الأمريكية الحالية 
إن صياغة إستراتيجية جديدة في التعامل مع التهديد الإيراني يجب أن تبدأ بتقويم صادق للإخفاقات الماضية والحالية. فمنذ سيطرة الخميني ومؤيديه على الحكم في عام 1979، سيطرت أربعة أهداف على الأجندة السياسية الأمريكية المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية: 

1- الوقوف في وجه محاولات إيران إثبات نفوذها بالقوة في المنطقة. 

2- وقف دعم إيران للإرهاب. 

3- تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية. 

4- منع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي. ولكن التقدم الذي تحقق على جميع هذه الأصعدة كان تقدماً ضئيلاً لدرجة تثير الصدمة. فإيران اليوم أصبح لها نفوذ في المنطقة أكثر من أي وقت مضى خلال العقدين السابقين، حيث تعاظم النفوذ الإيراني بشكل كبير في السنوات السبع الأخيرة من خلال دعم الجمهورية الإسلامية للميليشيات المسلحة في العراق، وحزب الله في لبنان، وحتى حركة حماس في هذه الأيام. وخلال الخمس وعشرين سنة الفائتة فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران، وسلحت العراق ليقاتلها، ودعمت مختلف المجموعات المعارضة للنظام، وأدارت الجهود الدولية لعزلها بما في ذلك الحملة التي خاضتها لإبقاء إيران خارج منظمة التجارة العالمية. ولكن أياً من هذه الإستراتيجيات حقق أي تقدم باتجاه تحقيق الأهداف الأساسية لسياسة الولايات المتحدة تجاه طهران؛ بل إن النظام الإيراني أصبح اليوم من عدة أوجه، أفضل إستراتيجياً مما كان عليه في أي وقت مضى منذ قيام الثورة الإيرانية. 

طريق العقوبات المسدود
ومن ناحية ثانية، فإن السياسة التي تتبعها إدارة بوش حالياً لا تبعث هي الأخرى على التفاؤل، فبعدما كانت تلوح بسياسية ذات خيارات راديكالية في ولاية بوش الأولى، استقر الأمر في ولايته الثانية على سياسة ضيقة تتعلق بكبح جماح الطموح النووي الإيراني، تعد فيها الإدارة الأمريكية إيران بالجلوس معها إلى طاولة المفاوضات بجانب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وبالتحديد فرنسا وألمانيا، إذا ما قبلت طهران بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم. واعتبرت وحدة الموقف التي تجلت حديثاً بين الصين وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران نجاحاً كبيراً لإدارة بوش. 
ولكن هذا النصر الرمزي لواشنطن داخل المجتمع الدولي، وتوقع أن تدفع العزلة إيران في نهاية الأمر إلى وقف تعليق برنامجها النووي، ليس بهذه البساطة. فإيران بداية، رفضت عروض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكانت إشارتها إلى أنها مستعدة للمساومة كفيلة بتأخير أي محاولة جدية للاتفاق على عقوبات فعالة في الأمم المتحدة. وحتى في حال رضخت الأمم المتحدة لضغوط واشنطن، فإنه ليس م المرجح أن تفرض على النظام الإيراني عقوبات تشمل منع تصدير طهران للنفط والغاز أو استيرادها للوقود، خاصة وأن الأمر سيتسبب بشلّ الاقتصاد الإيراني ويضر بدول أخرى لها ارتباطاتها الاقتصادية مع إيران؛ خاصة وأن الصين وقّعت مؤخراً مع إيران عقوداً بملايين الدولارات لاستيراد النفط والغاز، مما يجعل بكين غير راغبة في المشاركة في أي نظام عقوبات جدي. ومن ناحية أخرى، فمن المرجح أن لا توافق روسيا على قرار يفرض عقوبات قاسية على إيران، فقد صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بوضوح قائلاً: "لا نستطيع دعم تحديات تذهب بالجميع إلى طريق مسدود وتسبب التصعيد، وهو المنطق الذي يقود دائماً إلى القوة". فبالإضافة إلى كون روسيا قد ساعدت في بناء مفاعل بوشهر الإيراني خلال العقد الماضي، فإنها تطمع بأن يكون المفاعل هو الأول من بين عدة عقود ربحية لبناء مفاعلات نووية روسية في إيران. وحتى الفرنسيون والبريطانيون قد لا يتحمسون لتأييد عقوبات قد تضر باقتصادياتهم. فإذا ما شملت العقوبات حظراً على تصدير النفط فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط لدرجة لا تحتملها أوروبا. 

ومن ناحية أخرى فإن زيادة الضغط على طهران قد يدفعها إلى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي، سعياً إلى امتلاك القنبلة النووية خاصة وأنها رأت نجاح الهند وباكستان في الحصول امتلاكها. ناهيك عن أن أي عقوبات سوف تضر بالشعب الإيراني أكثر مما ستضر بالطبقة الحاكمة التي لن تعجز عن إيجاد منافذ لتخطي العقوبات. 

ويرى البعض أنه أمام العناد الإيراني لم يبق أمام الولايات المتحدة إلا توجيه ضربة إلى إيران لأنها وحدها الكفيلة بجعل النظام بتدمير حلم إيران النووي، ويقول المدافعون عن هذه التوجه أن نجاح إسرائيل في ضرب المفاعل العراقي في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، يشكل تجربة ناجحة يمكن أن تكررها الولايات المتحدة مع إيران. إلا أن هذا الخيار مصيره الفشل لأنه لن يسهم في دفع إيران إلى التخلي عن حلمها النووي بل سيؤجله لفترة وجيزة، سيعود بعدها النظام الإيراني إلى التفكير في كلفة إعادة بناء مفاعله النووي من جديد. ناهيك عن أن الحكومة الإيرانية لا تعلن بصراحة عن عدد المصانع النووية التي بنتها، والتي قد يكون الكثير منها مبنياً تحت الأرض تحسباً لأي ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي ضربة عسكرية لإيران سوف توقع العديد من الضحايا من المدنيين الأبرياء كما أنها سوف تؤدى إلى تدمير مشاهد وآثار تاريخية وحضارية خسارتها لا تعوض خاصة في مدينة أصفهان حاضنة المشروع النووي الإيراني وحاضنة الكثير من المشاهد التاريخية والتراثية. 

ويرى البعض أن تهديد إيران بتوجيه ضربة عسكرية إليها أو اجتياحها سوف يدفعها إلى التخلي عن مشروعها النووي كما حصل مع النظام الليبي، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن النظام الليبي خاف من الإطاحة به وبالقذافي شخصياً خاصة وأنه لا يملك المقدرات العسكرية التي تمكنه من مواجهة الترسانة العسكرية الأمريكية، ولذلك تخلى عن حلمه النووي، ناهيك عن أن قدرات ليبيا النووية تعتبر ثانوية بالنسبة للقدرات المتوفرة لدى إيران، وينطبق الأمر أيضا على قوة إيران من الناحية العسكرية. هذا بالإضافة إلى أن أي ضربة جديدة تنفذها الولايات المتحدة ضد أي بلد من بلدان المنطقة ستؤدي إلى المزيد من تشويه صورة الولايات المتحدة وموقفها في الشارعين العربي والإسلامي، وسوف يجعل الشعب الإيراني يصطف خلف النظام الحاكم مهما بلغت درجة استيائه منه. 

ويدعو البعض إلى اللعب على وتر الأقليات القومية داخل إيران أو تقديم الدعم للتيارات الديمقراطية أو المعارضة للنظام القائم، ولكن هذا الخيار بعيد عن تحقيق أي نجاح خاصة وأن التيار الإصلاحي الديمقراطي فشل وحط من شأنه أخلاقياً بعد فشل تجربة خاتمي الإصلاحية. أما مجاهدو خلق، التنظيم العسكري المعارض للنظام الحاكم في إيران، فقد فَقد شعبيته داخل إيران، كما فقد عناصر الدعم في العراق خاصة بعد الإطاحة بصدام حسين. 

وأمام كل الإخفاقات الحالية والسابقة لم يبق أمام الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن تتبنى مقاربة جديدة كلياً، فقد حان الوقت لأن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عرضاً للنظام الإيراني لا يمكنه رفضه. يجب أن تعرض واشنطن وضع حد للحظر الاقتصادي ولتجميد رؤوس الأموال والثروات الإيرانية في البنوك، وأن تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بشكل كامل، وتدعم المحادثات بشأن دخول إيران في منظمة التجارة العالمية، وتشجع الاستثمار الغربي، وبكلمات أخرى أن تتقدم باتجاه علاقات طبيعية بشكل كامل مع إيران. وفي مقابل كل ذلك، على إيران أن توافق على ثلاثة شروط: تعليق كل الأنشطة النووية التي قد تؤدي إلى امتلاكها للسلاح النووي، والسماح لوكالة الطاقة بأن تجري تفتيشاً كاملاً ودقيقاً لمنشآت إيران النووية. ووقف دعمها للجماعات الإرهابية بما في ذلك التدريب والدعم الاستخباراتي والتزويد بالسلاح. وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية كما تضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويجب أن يحدد وقت للمفاوضات حتى لا يسمح للنظام الإيراني أن يشتري الوقت من أجل الاستمرار في مشروعه النووي. كما يجب أن تتقدم الولايات المتحدة بحد أدنى من الشروط، حتى لا يظن الشعب الإيراني أن الولايات المتحدة قد باعت تطلعاته إلى الديمقراطية. ومن ناحية أخرى يجب أن تتم هذه المفاوضات بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 

وهذا التقارب بين الولايات المتحدة وإيران سوف يسمح بانبثاق الديمقراطية من داخل النظام دون أن يعتبر رجال الدين في هذا الأمر تنازلاً يقدمونه. فعندما ترفع العقوبات، ويكون هناك علاقات مباشرة وطبيعية بين إيران والولايات المتحدة، فإن التواجد الأمريكي داخل إيران سوف يسمح لها بالاحتكاك أكثر بشرائح المجتمع الإيراني، والمسؤولين المنتخبين الملتزمين بتحقيق التغيير الدبلوماسي. وعندما تكون إيران أكثر أمناً فإن هذا سيوجد ظروفاً أفضل لانبثاق حركة ديمقراطية داخل المجتمع الإيراني تكون مسالمة ومؤيدة للغرب. وحتى يتحقق ذلك، فإنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تعلم أن موقفها العدائي تجاه إيران، إنما يعزز سلطة أحمدي نجاد ورجال الدين. وبالتالي، ليس لدى الولايات المتحدة ما تخسره في محاولة التوصل إلى اتفاق شامل مع النظام الإيراني. 
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